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في هذا العدد
· كردستان سوريا؛ قسوة الجفاف وجور النظام
· النظام السوري والاستحقاق التاريخي
· الأموات الأحياء هل يستمرون بحالهم.؟
· لقاء مع سكرتير الحزب (ملف المعارضة)
· Bayê azadiyê rabû 
· Panorama tundûtûjiyê


مقتطفات من البرنامج السياسي للحزب

المادة الرابعة: حل القضية الكردية حلا ً عادلا ً وفق الأسس التالية:

1- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني اكبر قومية في البلاد..

2- إن الحل الأمثل للتعدد القومي والديني والطائفي في سوريا ينبغي أن يستند إلى نظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يراعي التوازن بين جميع مكونات المجتمع السوري ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة.

3- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الراهنة بما يجعل المناطق ذات الأغلبية الكردية في كردستان سوريا ( الجزيرة – كوباني – عفرين ) منطقة إدارية واحدة.
 4- تحقيق الحكم الذاتي لكردستان سوريا ليتمكن الشعب الكردي من إدارة نفسه في شؤونه التشريعية والإدارية والقضائية بنفسه في إطار نظام ديمقراطي برلماني.

5-  الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في البلاد.
6-  تمثيل الكرد في كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يعكس نسبة وجوده إلى مجموع سكان البلاد 

7-   إلغاء السياسات الشوفينية والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي وتصحيح الأوضاع الشاذة الناجمة عنها وتعويض المتضررين منها وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاسثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 والحزام الاستيطاني وسياسة التعريب.

8- تحديد نسبة واضحة من ميزانية الدولة لمنطقة الإدارة الكردية تراعى فيها خصوصيتها ومدى مساهمتها في الانتاج الوطني وتراعى أيضا ً معالجة حالة الإهمال المزمن وتدني مستوى الخدمات والتخلف فيها.

المادة الخامسة: مهام الحزب على الصعيد السوري العام:

1ـ يستمر الحزب في سياسة الحوار المفتوح والاتفاق المشروط بتقبل الحقوق القومية الحقيقية للشعب الكردي ومساواته مع الشعب العربي في علاقاته السورية.

2 - إنهاء كل مظاهر الدولة الأمنية ومرتكزاتها السياسية والقانونية كهيمنة الحزب الواحد والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني والتعويض على المتضررين منهم.

4- التأسيس لنظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يستند على الجماهير وقواها الوطنية المؤمنة بالتغيير. 

5- التأسيس لدولة القانون القائمة على المؤسسات والمبنية على النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة. 

6- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها. 

7- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والإعلام ، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب.. وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية.. 

8- إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاتها وتمكينها من ممارسة دورها الوطني في عملية التغيير والتطوير.

10- فصل الدين عن الدولة، واحترام كافة المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، مع نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك  في دولة علمانية.

 11- صياغة دستور عصري توافقي جديد ، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة دولة القانون ويعزز المؤسسات المدنية ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية.

 12- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن التمثيل النسبي العادل لكل مكونات المجتمع السوري..

 18- استعادة الأراضي السورية المحتلة والعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ستعكف اللجنة المركزية على شرح بعض مواد البرنامج السياسي في الأعداد القادمة بغية توضيحها.

...  المضللة أوهام التحرير وحماية السيادة والاستقلال تحت أقدام الثورات الشعبية المشتعلة في الشرق الأوسط، والتي حصدت حتى الآن ثلاثة أنظمة دكتاتورية متفاوتة في وحشيتها وقمعها الاحتجاجات السلمية، ولكنها مشتركة في خداعها شعوبها طيلة فترة حكمها، واختلاس أموال الشعب، وتوجيه نيران قطعان الأجهزة الأمنية – والتي دُلّلت وربّيت بأموال الشعب- إلى صدور المتظاهرين العزل والمطالبين برحيل الرؤساء الفاسدين وأنظمتهم المذلة للشعوب.

إن ما يشهده الشرق الأوسط حالياً من اتساع رقعة الثورات الشبابية وانتقال العدوى إلى بلدان متزايدة، يؤسس لولادة عصر جديد قوامه الحرية والديمقراطية والرفاه على أنقاض العصر الذي تصدره بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. تصدره قادة عسكريون ركبوا موجة القومية الضيقة واستلهموا أساليب قمعية ولا إنسانية وأذاقوا شعوبهم المرارة والهوان والفقر والتخلف..

ولكن، ولحسن الحظ بدأت الأقنعة تتساقط عن هؤلاء الرموز وتنكشف تباعاً الفظائع والأهوال التي استمر بها هؤلاء الحكام أو يستمرون بها أو يمكن أن يرتكبوها عندما تحاول الشعوب إنهاء حكمهم.

فالمجازر التي تشاهد في ليبيا، والتي ترتكب على يد نظام وقائد، طالما قدّم نفسه – ولعقود طويلة- على أنه يمثّل تطلعات شعبه والشعوب المظلومة، وبأن كتابه الأخضر يحوي الحلول السحرية لأزمات الشعوب.

إن شعوب الشرق الأوسط لم تعد قادرة على الرجوع إلى الوراء، ولم تعد تطيق استمرار أنظمة الحكم المطلق... فهي قد تذوقت طعم الديمقراطية عبر ثورة الإنترنت والتكنولوجيا الإعلامية المتطورة، وفي الوقت نفسه هي مستعدة لتقديم كل التضحيات لإزالة وكنس الهياكل والرموز والأحزاب والأنظمة الفاسدة توطئة لبناء دول تقوم على تداول السلطة من خلال الانتخابات الحرة، واستقلال القضاء والصحافة بعيداً عن الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وتسلط الأجهزة الأمنية.

إن شعوب الشرق الأوسط والتي ذاقت الويلات من حكم الأنظمة الدكتاتورية الوحشية بمسمياتها المتعددة "الدينية أو القومية أو الاشتراكية..." أصبحت تريد شيئاً واحداً ألا وهو الديمقراطية بقوانينها المعروفة والموحدة في كل أنحاء العالم، بعد أن خبرت زيف ما يعرف بالديمقراطية الشعبية أو الديمقراطية الإسلامية والتي ما هي إلا واجهات لممارسة الدكتاتورية ليس إلا، فالديمقراطية هي دواء الشعوب وحل لمشكلاتها.

أين نحن مما يجري من حولنا؟!

ينبغي أن نسلم جميعاً بأن ما حدث في تونس ومصر، وما أعقب ذلك كان مفاجأة للمعارضات قبل الأنظمة والحكام، بل كانت حتى خارج توقعات أمريكا وأوربا قاطبة، وما أفرزته تلك الثورات الشعبية أذهلت العالم، وجعلتها تعيد النظر في حساباتها من جديد، كونها كانت الحاضنة والحامية لهذه الأنظمة على مدى عقود، انطلاقاً من مصالحها، وتغاضت عن كل الممارسات والسياسات القمعية والعنصرية التي تمارسها هذه الأنظمة بحق شعوبها من تنكيل وحرمان وتجويع.. ضاربة عرض الحائط بكل القيم ومبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. 

لقد عرّت هذه الثورات زيف ادعاءات هذه الأنظمة في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وها هي دائرة الثورات والانتفاضات الشعبية تتسع يوماً بعد يوم، فها هو النظام الليبي يترنح، وهو آيل للسقوط، ومن بعده النظام في اليمن والجزائر. وما يجري من مظاهرات في المغرب والبحرين والأردن، وما جرى في السودان، ويجري الآن في إيران سوى دليل على انهيار سلسلة الأنظمة تباعاً. كل هذا الكبت والاحتقان والحرمان على مدى عقود، انفجر دفعة واحدة ليؤكد بان إرادة الشعوب لا تقهر، حتى بدأ كل نظام عربي يتحسس رأسه، لأنهم أدركوا هذه المرة بان لا مجال للاستثناء، لأن معظم هذه الأنظمة تتشابه إلى حد كبير في ممارسة القمع والاستبداد والفساد، وإن اختلفت التسميات،. إزاء هذه الموجة العاتية لازال النظام في سوريا يراقب ما يحدث، بل يحلل الأحداث المتسارعة أحياناً بضمير الغائب، وكأنه خارج الدائرة عصي على التغيير، وكأن الشعب في سوريا مُرَفَّه ينعم بالحرية، عدا بعض المحتاجين الذين بدأت الحكومة تقدم لهم بعض المعونات بطريقة مهينة، تراهم يفرشون أرصفة الشوارع، ينتظرون دورهم في طوابير لا نهاية لها للحصول على بعض الفتات مما يتصدقون بها عليهم، تعلو محياهم علامات الخجل والمهانة والإعياء، ومع ذلك فإن مئات الآلاف من الكرد المجردين من الجنسية والمكتومين محرومون حتى من هذه المعونات.

إن تحسين الأوضاع المعاشية للمواطنين لا تكون بالصدقات والعطايا إن لم يكن هناك إيجاد فرص عمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ونحن على أعتاب مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، ورغم أهمية الجانب الاقتصادي، فإنه لا يتحقق ما لم يسبقه المباشرة بالإصلاحات السياسية، فحاجة الشعب إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أولى من حاجته إلى الخبز –رغم أهميته- فالثورات الشعبية التي نشهدها من حولنا هي دعوات للحرية والكرامة الإنسانية أولاً، وقبل كل شيء؛ ففي فضاءات الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وعلى أسس المساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة يكمن المواطنة الحقيقية؛ فأمام النظام في سوريا الكثير من المعضلات الجوهرية والمشاكل والأزمات المستديمة، بحيث لم تعد الوعود والخطابات المتخشبة والترقيعات تجدي معها نفعاً، ولا يمكن القفز فوق كل هذه الاستحقاقات الملحة أو تجاهلها كما هو الحال دائماً؛ فالشارع السوري بكافة أطيافه مسيس من جهة ومحتقن من جهة أخرى على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن لديه من الأسباب والإرادة –لا تقل عن مثيلاتها من الشعوب المجاورة- وإنه في لحظة غضب سيتخطى كل القوى والفصائل والمعارضات المنتظمة ضمن الأطر المعروفة.

ولكن، وسط كل هذه الأعاصير التي تعصف بالأنظمة الدكتاتورية، نرى الشعب في واد والنظام في واد آخر؛ فمازالت حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية والمراسيم سارية المفعول، وكذلك الاعتقالات السياسية، وسياسة الحزب الواحد واللون الواحد.. فلا تعددية سياسية، ولا قانون للأحزاب، ولا اعتراف بالآخر، ولا حوار مع القوى والفصائل السياسية، ولا حرية الرأي والتعبير.

أما ما يتعلق بالشعب الكردي –ثاني أكبر قومية في البلاد- فيجب الاعتراف به دستورياً، والقضية الكردية في سوريا كقضية أرض وشعب، فالنظام مازال يتجاهلها، بل غير مستعد حتى مجرد الحوار بشفافية مع أطراف الحركة الكردية ظنّاً منه أن مجرد الحوار يعتبر اعترافاً بها، فمازالت السياسات التمييزية تطبق بحق الشعب الكردي؛ فقضية التجريد من الجنسية منذ عام 1962 والحزام العربي، وكذلك الاعتقالات التعسفية بحق كوادر الحركة الكردية على قدم وساق، وكذلك قرارات الفصل والنقل التعسفي والتجريد من الحقوق المدنية، منع المغادرة والمراجعات الشهرية للفروع الأمنية، وكذلك إصدار المراسيم الجائرة كالمرسوم 49 لعام 2008 وسواه من القرارات التي تصدر بين الحين والآخر، وكأننا بمنأى عن هذه الثورات "الشبابية الشعبية" التي تجاوزت كل القوى والحركات السياسية، رافعة شعار «الحرية.. الكرامة الإنسانية.. يسقط.. ارحل..» هؤلاء الأبطال بناة عهد جديد بقواميس جديدة في عالم السياسة والنضال، خالية من كل عبارات التردد والرجوع والمساومة التي لم يألفها الطغاة بعد.. فألف رحمة على أرواح شهداء الحرية والكرامة والاستقلال، وألف تحية إلى كل هؤلاء الأبطال؛ صانعي الثورات الحقيقية التي تدك عروش الدكتاتوريين المستبدين الذين يعيثون في الأرض فسادا.

بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال

الجماهير تبدأ بتأسيس دولة الديمقراطية

بدأ الاستقلال السياسي لدول المنطقة العربية بُعيد الحرب العالمية الثانية، واستلم زمام الحكم آنذاك النخب السياسية من الطبقات الإقطاعية والوسطى، حيث كان الاهتمام بالشأن السياسي محصوراً فيها، ولما كانت الخبرة الإدارية والدبلوماسية معدومة لدى تلك النخب، وكانت مؤسسات الدول المحتلة التي غادرت بلدان المنطقة للتو وأساليبها في الحكم هي الحاضرة في ذاكرة شعوب المنطقة، فقد كُتب لها البقاء في ظل العهد الجديد –الاستقلال- لفترة قصيرة، ثم انقضّت الطبقة الجديدة المتمثلة بأبناء الفلاحين والعمال الزراعيين المتطوعين في الجيوش الوطنية على السلطات الوطنية الفتية، وهي تمر بمرحلة الليبرالية أو الملكية الدستورية لسلبها عنوة، وتحولت البلدان إلى مزارع خاصة بهم وبعشائرهم وأعوانهم مستترين خلف شعارات قومية أو اشتراكية ممجوجة، قائمة –عملياً- على عدم إشراك الجماهير بالسلطة وحرمانها من الثروة التي راحت تتكدس لحساباتهم الخاصة في بنوك أوربا وأمريكا وغيرها.

وظلت "الخطط الخمسية" تلوكها وسائل الإعلام المحتكرة والمسخرة لصالح السلطات الحاكمة تردد على مسامع الجماهير المحرومة ما يفيد التضليل والتسويف المستمرين لزرع "أمل إبليس في الجنة" في نفوس جماهيرهم الخائبة ولكن عبثاً، فقد أدركت الجماهير المهانة بأن خطط زعمائهم وأيديولوجيتهم وإستراتيجيتهم إنما هي قانون الطوارئ والأحكام العرفية التي ظلت تكبل الشعوب بدساتير وقوانين ينسجها ترزي "خياط " القانون! وهو تعبير مصري درج لنعت بعض أساتذة القانون الذين يسخّرون خبراتهم لسن قوانين تفصّل وفق مقاس الحاكم.

 نصف قرن وشعوب المنطقة تتطلع إلى المشاركة في إدارة شؤونها، وانتهت إلى شعار "الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية"، وظل البحث في آلية الانتقال مستمراً رغم توفر تجارب الشعوب؛ ففي بلدان من أوربا الجنوبية تم الانتقال إلى الديمقراطية بفعل عوامل داخلية كبرتغال ويونان في سبعينات القرن الماضي، وفي أمريكا الجنوبية –بيرو، أرجنتين، بوليفيا، برازيل، تشيلي، وباراغواي تداخلت العوامل الداخلية والخارجية لإحداث الانتقال خلال ثمانينات القرن الماضي، وفي أوربا الشرقية سقطت أنظمة دول الكتلة الاشتراكية بفعل العامل الخارجي المتمثل برفع الغطاء السوفيتي عنها في ظل اختلال التوازنات الدولية، وذلك خلال ستة أشهر بدءاً من الأسبوع الأخير من عام 1989 وذلك في بولندا وألمانيا الشرقية وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، إضافة إلى الدول التابعة لها في أفغانستان وأثيوبيا وغيرها.. أما الأنظمة العربية الشمولية التي فاقت درجة احتكارها السلطة والموارد، كل الأنظمة الساقطة، وتبين بأن ثروة بعض حكامها تفوق ثروة بل غيتس –أغنى أغنياء العالم- فقد ظلت جاثمة على صدور شعوبها حتى بدأت أولاها تسقط في تونس بفعل العامل الداخلي –العامل الاجتماعي- وبها دحض ما كان يروجه معظم رجال الفكر والسياسة بأن الدكتاتوريات في بلدان المنطقة العربية إنما جففت العوامل الداخلية للتغيير حيث تم التعويل على التدخل الخارجي لتحرير الشعوب في الفترة ما بين عامي 2002- 2007.

لقد بات واضحاً لدى جميع المهمشين أسباب تمسك الأنظمة الشمولية بالسلطة إلى الأبد، فالمسألة ليست البحث عن الجاه والرضوخ لعقدة حب السيطرة وحسب، إنما الاستمرار في نهب أموال البلدان أيضاً، وسقطت ورقة التوت التي كانت تظن بأنها تستر عوراتها؛ فقد تبين بأن الحكومة الإسرائيلية هي أكثر الحكومات حزناً على سقوط الطغاة في تونس ومصر وليبيا وخوفاً منه، وعليه فقد استفاقت الجماهير كما قال الشاعر وصفي القرنفلي:

فقراؤنا قد حطموا حكم القناعة واستفاقوا

الجوع ليس من السماء إذاً وهنا أفاقوا

أما بالنسبة للاستقرار الذي ظلت الأنظمة الشمولية تتبجح به، وتقايضه بالديمقراطية كأن لا مجال للمواءمة ما بين الديمقراطية والاستقرار، وظلت تدافع عن التقاليد والأصالة القومية التي تتنافى مع الديمقراطية الوافدة من الخارج والتي تحمل أجندات الدول الغربية المتربصة بشعوب المنطقة من حيث القومية أو الدين –كما تروج- فيما ظلت تحتمي بمظلة الغرب التي تستفيء بظلها إسرائيل بطبيعة الحال.

من دروس الانتفاضة المصرية تبين أن الأنظمة الشمولية هي التي تتحمل وزر الحروب الأهلية؛ الدينية، العرقية،.. حيث ثبت وقوف وزير داخلية حسني مبارك وراء تفجير كنيسة الأقباط في الإسكندرية.

وسقطت الفزاعة الأخرى التي طالما لوحت بها الأنظمة المستبدة؛ خطر التطرف الإسلامي وذلك عندما تعانق الهلال والصليب إلى جانب التيار الاشتراكي والليبرالي وغيره في ساحة التحرير لتشكيل تجمع اجتماعي سياسي ثقافي متماسك يؤكد بأن الغطاء الإسرائيلي والغربي وقيود الأحكام العرفية المزمنة ونياشين الجنرالات وتقارير المخابرات يمكن أن تتمزق تحت أقدام المنتفضين إذا امتلكوا إرادة التغيير. وجاء سقوط حسني مبارك مخالفاً لمقولة عمرو بن العاص الذي قال عن أرض الكنانة بأن "رجالها عبيد لمن غلب"، فإذا بشباب مصر يقلبون النظام على رؤوس حكامه. وأخيراً أضافت انتفاضة ليبيا إلى المكتبة السياسية العربية –قسم الاستبداد- بأن الأنظمة المستبدة غريبة عن أعراق المنقطة وأديانها، وقطع القذافي الشك باليقين عندما رفضه معظم سكان ليبيا فراح يستعين بالمرتزقة الغرباء للتخلص من معارضيه، شعب ليبيا! فهل سيعمد بقية الزعماء إلى استبدال المرتزقة بشعوبهم قبل إعلان انتفاضاتها؟!

إزاء المآل الذي آلت إليه بلدان المنطقة ثمة سؤال يطرح نفسه وهو؛ كيف سيتعامل ممثلو شعوب البلدان التي أسقطت أنظمتها مع ممثلي الأنظمة المتبقية في إطار الروابط الإقليمية كالجامعة العربية، وكيف ستتخذ مواقف مشتركة في السياسة الخارجية؟ وكيف سيعمل الكتاب والفنانون في هذه الدول المتحررة مع أقرانهم في الدول المكبلة، حيث الأدب والفن هناك أشبه بغذاء منزوع الدسم حسب تعليمات الرقيب السلطوي والداخلي، وحيث مازالت الكلمات جوفاء استعراضية لاتعني إلا عكس معانيها الحقيقية كالشعب، الشرف، الأمة.. لقد أكدت الانتفاضات العربية المذكورة على أن أسباب الثورات ليست دوماً اقتصادية وإنما قد تكون بحثاً عن الحرية والكرامة، وعليه يرى بعض المراقبين بأن الشعوب في المنطقة تسعى للتخلص من زعماء الحرب الباردة، الذين أوهمهم امتلاكهم غرف التعذيب بأنهم باقون إلى الأبد، وبناء الدولة الديمقراطية.

النظام السوري والاستحقاق التاريخي

فؤاد عليكو 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
عضو مجلس الشعب سابقا

خمسمئة مليون مواطن شرق أوسطي يتابعون بعمق أمام أنظار البشرية ويتفاعلون مع ما يحصل في دولهم من تحولات كبيرة منذ شهرين بعد أن أضرم المواطن محمد بوعزيزي النار في جسده احتجاجاً على حالة القمع والفقر الذي تعرض له من النظام الاستبدادي السابق في تونس بن علي وانتشر نار التمرد على النظام من مدينة سيدي بوزيد ليعم كل تونس ولم يتوقف حتى هرب الديكتاتور بن علي مذعورا من لهيب ثورة الشعب التونسي ولم تسعفه كافة توسلاته ونداءاته التي جاءت متأخرة جدا وهرب معه معظم طاقمه الأمني أملا في النجاة من حكم الشعب التونسي, وما أن وضعت الثورة التونسية أوزارها, وبدأت كوادرها ببناء تونس جديدة حرة وديمقراطية بعيدة عن الإرهاب الأمني حتى اندلعت ثورة الشعب المصري ضد قلعة الاستبداد العربي وحامي الأنظمة الشمولية والاستبداد.
 ولم يصدق أحد حتى الآن كيف أن مبارك توسل إلى الشعب المصري مذكراً بتاريخه النضالي العريق وخدماته لمصر بهدف أن يغفر له الشعب قمعه ونهبه وفساد أجهزته الأمنية وعائلته, ولكن هيهات فقد تأخر كثيرا ولم يعد بإمكان العطار أن يصلح ما أفسده الدهر, فالنظام هرم وفقد كل مصداقية لدى الشعب المصري، ونجا بنفسه وترك خلفه كوادره الأمنية والسياسية يواجهون محكمة الشعب العادلة. وبسقوط القلعة اندلعت الانتفاضات الشعبية في كل من اليمن والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب وإيران والأردن والسودان وجيبوتي والحبل على الجرار، ومن المؤكد أن شعوب هذه البلدان سوف تنال حريتها في وقت قريب رغم شراسة الأنظمة القمعية الحاكمة وما تمارسه من قمع عار بحق شعوبها بما فيه استخدام الطيران والسلاح الثقيل (ليبيا نموذجاً).

أما بالنسبة لسوريا، وهي موضوعنا ومحط اهتمامنا، كوننا مواطنون سوريون ونعرف جيدا سياسة النظام وما يمارسه من قمع أمني شديد بحق الشعب بكافة مكوناته وتحديداً بحق أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن الإنساني والثقافي العام.
لابد من التأكيد على وجود تشابه كبير بينه وبين تلك الأنظمة الراحلة والتي في طور الرحيل من حيث سيطرة الحزب الواحد على مفاصل الدولة والمجتمع وفرض الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وقمع الآخر المختلف معه في التوجه السياسي والثقافي، والإعلام المبرمج على مقاس النظام وغياب الصحافة المعارضة وحتى المحايدة, فالحياد مرفوض لدى النظام والمسموح به فقط لمن يصفق له ويروج لسياسته ويسبح بحمده, أما الفساد الإداري رغم كل الدعوات المتكررة بإصلاحه فانه بات مستشرياً وتحول إلى مرض مزمن لا يمكن معالجته بالقرارات الفوقية والمراسيم الرئاسية ولا بد من إجراءات جذرية وحاسمة في تغيير الكادر الإداري أفقيا وعمودياً.
وإذا كانت كل هذه العوامل من التشابه بين النظام في سوريا وهذه البلدان فلماذا تبقى سوريا بمنأى عن هذه التحولات الكبيرة؟
 ـ المسألة مسألة وقت لا أكثر حسب رأي معظم المحللين السياسيين وان ناراً تحت الرماد تتوهج شيئاً فشيئاً والحادثة البسيطة بين المواطن والشرطي في الحريقة في قلب العاصمة دمشق وتضامن أكثر من 5 آلاف مواطن في لحظات قليلة وبصورة عفوية مع هذا المواطن ورفعهم شعارات (الشعب السوري ما بـيـنـذل يا حرامية) إلا عنوانا لبصيص النار الكبير الذي يفعل فعله بهدوء ولكن بقوة، ولولا تدخل وزير الداخلية مباشرة ومعالجة الموضوع بحكمة وهدوء لحدث ما لم يكن يتوقعه أحد.

إذا الموضوع والحدث كبير لم يعد قابلاً للتأجيل ولن يسعف النظام محاولاته إضفاء الطابع السياسي والعامل الخارجي العام والوطني على ما يحصل في تلك الدولة من حيث موالاتها لأمريكا أو كامب ديفيد... الخ فإيران والجزائر واليمن وليبيا لم يكونوا من أتباع كامب ديفيد ولم يتم رفع لافتة واحدة في تلك المظاهرات تنوه إلى كامب ديفيد أو الصمود والتصدي كما جرى الترويج له في الإعلام السوري. والشعار الرئيسي للتظاهرات والإعتصامات كان ولازال (الشعب يريد إسقاط النظام) إلى جانب شعارات أخرى ضد الديكتاتورية والاستبداد. 

إن ما يحصل في هذه الدول هو ثورة الخبز والحرية رغم إرادة أمريكا والغرب والشعارات القومية المرفوعة هنا وهناك.
وإذا كان النظام يحاول مسك الخيط من طرف واحد والاهتمام بالجانب الاقتصادي فقط (كما يصرح)، وذلك بتوزيع بعض الفتات على المواطنين أو خفض أسعار بعض السلع على أمل أن يغض المواطن الطرف عن المطالبة بحريته السياسية ورفع القمع الأمني عنه وتركه الاستئثار بالسلطة والدولة معاً. وبوسائله المعتادة والممارسة منذ نصف قرن فهو (النظام) واهم لان رياح التغيير عاتية ومن الصعب مواجهتها بمثل هذه الوسائل البدائية, علما أنه لا زال أمام النظام فرصة ذهبية ويفترض به تداركها قبل فوات الأوان وقبل أن يصعد احد أقطاب النظام المنبر ويردد ما ردده بن علي ومبارك وعلي صالح وحمد عيسى والقذافي الابن بأنهم فهموا كل شيء وأنهم على استعداد لمعالجة كل شيء ولكن كما يقول المثل (بعد خراب البصرة) وبعد سيلان الدم والدموع في الشوارع وبعد ضياع فرصة المصالحة والإصلاح الحقيقي وتكبيد البلاد خسائر بشرية ومادية لا تقدر بثمن.

كما أنه معلوم أن الدول الديمقراطية لا تتحارب فيما بينها وأن الديمقراطية هي المفتاح الرئيس للتقريب بين الدول المتجاورة وتساعد على تشكيل الكيانات الكبرى كالإتحاد الأوروبي فهل لنا أن نتصور تحول الدول العربية إلى دول ديمقراطية وإنشاء اتحاد فيما بينها باستثناء سوريا..
لذلك ولكل ما تقدم فإن النظام مدعو اليوم وقبل الغد على البدء بسلسلة من الإجراءات السياسية والقانونية الكبيرة لبناء سوريا جديدة – سوريا الحرية والديمقراطية - بكل ما تعني الكلمة من معنى عبر جملة متكاملة من القرارات وفي مقدمتها:

1- إصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية دون استثناء.
2- رفع الحظر الأمني عن جميع المهجرين والمبعدين عن الوطن لأسباب سياسية ودعوتهم للعودة إلى وطنهم ودون أية مراجعات أو مساءلات أمنية.
3-  إعادة المفصولين والمنقولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم وتعويضهم مادياً عن جميع الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات الفصل والنقل التعسفي الأمني.
4- إعادة الجنسية للكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب إحصاء 1962 وتعويضهم عن الغبن الذي لحق بهم خلال هذه الفترة الطويلة.
5- وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.
6- إلغاء كافة القرارات والمراسيم الاستثنائية التي تتعلق بالشعب الكردي في سوريا وكذلك بالتيارات الدينية مثل قانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين والمرسوم 49 لعام 2008 الخاص بالمناطق الحدودية.
7- فتح باب القنوات الإعلامية الرسمية (صحافة –راديو –تلفزيون.. الخ) أمام جميع أطياف المعارضة والنخب السياسية والثقافية وعلى مختلف انتماءاتهم لإفساح المجال أمام كافة ألوان المجتمع السوري للتعبير عن ذاته ورأيه بكل حرية وصراحة. 
8- دعوة النظام (وحلفائه من أحزاب الجبهة) لكافة أطياف المعارضة السورية دون استثناء وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول ينبثق عنه تشكيل لجنة (قانونية- سياسية) لصياغة دستور عصري جديد لسوريا يعتمد اللامركزية في الحكم للدولة، والمبادئ الديمقراطية الحقيقية والمساواة التامة في الحقوق والواجبات والتوزيع العادل للثروة على أن يتضمن في صياغة الدستور الخطوط العريضة لحل القضية الكردية في سوريا كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية مع احترام خصوصيته وكذلك حل قضايا الأقليات الأخرى وبأسلوب ديمقراطي بعيداً عن نظرة الاستعلاء القومي والمفاهيم العنصرية ومن مبدأ سوريا وطن الجميع وتتسع للجميع ومن حق الجميع أن يتمتعوا بكامل حريتهم وحقوقهم الوطنية والقومية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
9- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد وتحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية والمحلية.
ولكن يبقى السؤال الكبير والمهم هل يملك النظام القدرة على السير بهـذه الخطوات (التنازلات المؤلمة حسب قناعته)  بعد ثمان وأربعون  عاما  من  الانفراد  بالحكم؟
هذا ما يجب أن يجيب عليه النظام.

كردستان سوريا بين قسوة الجفاف وجور النظام

باهوزي ولات
من المعروف أن كردستان سوريا تعتبر من أهم المصادر الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني فهي منطقة الخير والبركة التي أنتجت وأعطت الكثير طوال العقود الماضية ولكنها منذ سنوات تعاني الجفاف وندرة المواسم والفقر والهجرة وتعاني الظلم الاقتصادي والمشاريع العنصرية والاستثنائية. 
إن قسوة الجفاف الذي ضرب المنطقة الكردية خلال السنوات الأربعة الماضية كان وقعها كارثيا على القطاع الزراعي وكارثيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشعب الكردي والأقليات المتعايشة معه ونظراَ لانعدام فرص العمل وانضمام عشرات الآلاف من الفلاحين إلى سوق البطالة المتفشية أصلا. وانتشار الفقر والحاجة أجبرت الكثير منهم للهجرة نحو المدن السورية الداخلية مثل دمشق حيث سكنوا على أطرافها في مخيمات بدائية مبنية من الخيش والصفيح والبلاستيك في ظل خدمات معدومة وأوضاع مأساوية لا تجد لها مثيلاَ حتى في تجمعات اللاجئين أثناء الحروب. 
و عوضاَ أن تخفف الحكومة وفريقها الاقتصادي من صدمة وهول النتائج الكارثية للجفاف وتسارع في وضع خطط إسعافية طارئة وإستراتيجية لوضع حد لنزف الهجرة والتدهور اليومي لمعيشة لمواطنين أعلنت الحرب المفتوحة الشاملة على الشعب الكردي عبر ممارسة السياسات الاستبدادية والعنصرية وسن المزيد من القوانين والتشريعات الاستثنائية لتصفية وجود الشعب الكردي وقضية القومية العادلة نذكر منها ما يلي: 
· تصعيد الإجراءات القمعية على النشاطات السلمية للحركة الوطنية الكردية وزج مناضليها في غياهب السجون بأحكام سياسية قاسية وممارسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الكردي بدم بارد سواء في نوروز أو أقبية السجون. 
· الاستمرار في تطبيق مشروع الحزام العربي من خلال إصدارها القرارات ذوات الأرقام (1682/م لعام 2007) و(2703/ ص لعام 2010). ومحاولة تنفيذها توزيع أراضي ما كانت تسمى (مزارع الدولة) لخمس قرى منها (خراب رشك، ميركا ميرا) على عائلات عربية من الشدادي، ومحاولة نزع يد المئات من الفلاحين الكرد من الأرض التي ورثوها أباً عن جد في منطقة ديريك وحرمانهم من التمويل الزراعي (سماد ـبذار ـمبيدات) للموسم الحالي. 
· عدم تعويض الفلاحين طوال سنوات الجفاف عن الأضرار التي لحقت بهم على غرار تعاملها مع بعض الحالات في المحافظات الأخرى بل حررت أسعار السماد ورفعت المحروقات في ظل سنوات القحط والجفاف مما أدى إلى زيادة تراكم الديون المصرفية على كاهل الفلاحين وزاد في المأساة مأساة. 
ومن المفارقات الغريبة لسياسات النظام العنصرية انه في الوقت الذي لا يريد أن تشهد المناطق الكردية أي تطور عمراني ويعتقل عدداً كبيراً من تجار البناء في منطقة عفرين عام 2010 بدعوى أنهم تقوم الأموال من الخارج للضغط عليهم وثنيهم عن الأعمار فإنها تقوم في ذات الوقت بتخفيض رسوم البناء بنسبة 50% لتشجيع العمران في المناطق الحدودية بريف دمشق ودرعا والقنيطرة لتحقيق الاستقرار فيها تستثني منها المناطق الكردية الحدودية أيضا والتي أراد لها العنصريون أن تكون حصتها من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 وتطبيقات وما تخلفها من آثار اقتصادية واجتماعية وديموغرافية كارثية عليها. 
رفع دعوى قضائية ضد عدد كبير من الكرد المجردين من الجنسية في العام الماضي للاستيلاء على منازلهم واستملاكها لصالح الدولة. 
· ـ منع تشغيل العمال المهاجرين إلى دمشق والمجردين من الجنسية للعمل في المطاعم والمحال التجارية بعد تعميم القرار الأمني وتغريم كل من يخالف ذلك من أصحاب المحلات مائة ألف ليرة وسجنه لمدة تتراوح بين سنة وستة أشهر. 
· ـ اتخاذ قرارات الفصل التعسفي والنقل الجائر بحق عدد كبير من الموظفين الكرد بحجج واهية وشوفينية لقطع مصادر رزقهم والضغط عليهم. 
إن الإهمال المقصود للنظام الشوفيني لكردستان سوريا وحرمانه من مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، حاملة رافعة التقدم الاقتصادي والاستقرار والرقي الاجتماعي طوال العقود الماضية جاء لإجبار الشعب الكردي على الاعتماد على الإنتاج البدائي الزراعي فقط لإبقائه متخلفاَ عن ركب الحضارة مرتبكاَ في معيشته وعلى استعداد دائم للهجرة والتشرد في سني المحل والجفاف، وهذا ما جعل المناطق الكردية هامشية في اقتصادها فقيرة في تعدد موردها وتابعة عملياَ للمراكز الاقتصادية والحضرية العربية مثل (دمشق ـحلب ـالرقة) التي جذبت مئات الآلاف من الأسر الكردية للهجرة والاستقرار فيها لتوفر فرص العمل وكافة الخدمات والمستلزمات العصرية فيها وهي لازالت مستمرة مما يشكل خطراَ جدياَ على التغيير الديموغرافي وخاصة في منطقة الجزيرة. 
و تعتبر كل هذه المظالم الاقتصادية والنتائج التي تتمخض منها جرائم توضع في إطار جرائم إبادة الجنس البشري بموجب القانون الدولي ((إخضاع الجماعة لظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياَ كلياَ أو جزئياَ)) وإن ما تقوم به الحكومة حالياَ من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من توزيع الإعانات على جزء من الأسر الفقيرة التي لا تشكل عشر (0,1) من هم تحت الفقر في البلاد نبدي الملاحظات التالية عليها :
1ـ إنها معونات بسيطة (3500ـ 2500ـ 1000ـ 500) ليرة شهرياَ، لا تتناسب بتاتاَ مع متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة البالغة (31000) ليرة والتي يبلغ عدد أفرادها بين (5ـ6) أشخاص حسب المسح الاجتماعي الذي أنجزه المكتب المركزي للإحصاء في شهر تشرين الأول الماضي. 
2ـ إمكانية حدوث حالات هائلة من التلاعب والتزوير والفساد بدءاً من مرحلة التسجيل مروراَ بمرحلة الفرز على الشرائح وانتهاء بمرحلة توزيع الإعانات بسبب الفساد البنيوي للأدوات الرسمية المنفذة لها. 
3ـ إذا كانت غاية الحكومة منها جرعات إسعافية طارئة ولفترة محددة ومن دون إيجاد فرص عمل كافية وخاصة في منطقة الجزيرة الأكثر تضرراَ بالجفاف فان المعونات في هذه الحالة هي إذلال وارتهان لكرامة الناس ونوع من الارتشاء السياسي وشراء الذمم وخاصة في هذه المرحلة المحرجة للنظام في ظل الثورات الشعبية العارمة التي يشهدها العالم العربي. 
إننا نجد أن أحد الأسباب الرئيسة لسوء توزيع الثروة والسلطة بين محافظات البلاد يكمن في بنية النظام السياسي القائمة على المركزية الشديدة والمتسمة بالفساد والاستبداد واضطهاد الشعب الكردي ونرى أن الحل الأمثل والبديل لها هو ما أكد عليه مؤتمر حزبنا يكيتي السادس في نظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يراعي التوازن بين جميع مكونات المجتمع السوري ويحقق التوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية المتوازية بين مختلف أقاليم سوريا ومنها كردستان سوريا المطلوب تكوينها من المناطق ذات الأغلبية الكردية (الجزيرة – كوباني  -عفرين) وتخصيص جزء من عائداتها النفطية لها لبناء ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعويضها عن الإهمال التاريخي الذي لحق بها. 
الأحياء الأموات، هل يستمرون بحالهم؟

إن قضية المجردين من الجنسية السورية بدأت تطرح نفسها على الألسن بشدّة، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، على أساس أنه تحت ضغط الظروف الانقلابية الجارية، ولهيب التغيير الذي يسير كالنار في جميع الاتجاهات، يمكن أن يهز ضمير النظام ويحرك مخاوفه باتجاه التفكير بإزالة فتيل الاشتعال المحتملة، وخاصة مسألة الشعب الكردي وقضاياه المزمنة؛ كالإحصاء والحزام وسلسلة الاضطهادات الأخرى التي لم تنتهِ عند المرسوم 49 وقطع سبل الحياة حتى لحظته عن هؤلاء البشر الذين يسمون «الكرد».

ولتأثير قضية الإحصاء المشؤوم في ظلمها وعمقها على الكرد فقد يتوقع أن تعالج هذه المسألة مثل غيرها في حال البدء بالخطوة الأولى في الإصلاحات، وحل قضية الإنسان في سوريا وذلك لأسباب عدة:
1- إن النظام بشخص مسؤوليه –بدءاً من رأس التطام؛ الرئيس بشار الأسد، وحتى أصغرهم- يكرر بين الفينة والأخرى بأن هذه القضية يجب حلها، وسوف تحل، وهي القضية الوحيدة التي يتفق الجميع على حلها في علانيتهم. وقد صرح بذلك الرئيس في مناسبات كثيرة، أهمها في الحسكة، ثم بعد الأحداث وفي مقابلاته مع الصحافة الأجنبية وفضائية الجزيرة، ثم في زيارته إلى تركيا. وفي كل مرة يتطرق إلى الموضوع الكردي في سوريا ترد قضية الإحصاء في أقواله وضرورة الحل. وقد يلخص الموضوع أحياناً بهذه المسألة. وكذلك كان تصريح رئيس الوزراء أيضاً في الصحافة التركية قال: "سوف تحل قريباً جداً، وكان جاهزاً للحل قبل الأحداث". وهذا كلامه في جميع المقابلات واللقاءات مع وفود المجردين الذاهبة إلى دمشق في مظاهرة أو كوفد. كما توقف المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث على ضرورة حل هذه المسألة بأسرع وقت. ونزولاً في المسؤولية إلى لقاءات وتصريحات وزير الداخلية عبر لقاءات الوفود والعرائض المطلبية، حيث أشار في أكثر من مناسبة بأنه ليس هناك أحد يعترض على حل هذه المشكلة، والقضية على طاولة الرئيس وسوف تحل في القريب العاجل. أيضاً على مستوى السلطات المحلية من أمين الفرع والمحافظ وغيرهم، فهم يطلقون بين الفينة والأخرى إشاعات مخدرة بمساعدة بعض الفئات والأحزاب الكردية بأنه بعد أيام أو في الشهر الفلاني الحل قادم. وهكذا يستمرون في غيهم وننتظر –نحن المجردين الكرد- ما سيلهمهم الله، ولكن فليعلم هؤلاء أن الله والشعب وحدهما لا يقهران، وأن الأمس لناظره قريب.
2- السبب الثاني هو الموقف الكردي الحالي المتمثل في أحزابه وجماهيره المستقلة والمحايدة والذي يجمع على مقولة واحدة تعبر عن عمق الفهم والتسييس المتراكم والممنهج للشعب الكردي عبر تجاربه الخاصة قبل الأحداث وبعدها، والذي يتلخص في أن ما يجري إذا جرى وتحت تأثير المتغيرات الدولية والعربية فإن الكرد السوريين لن يتصدوا للنظام أو يتحولوا إلى رأس حربة من أجل معارضة عرجاء –في أحسن تعبير- لم تعترف يوماً بحقوقهم المشروعة، ولم تكن مواقفها أحسن من مواقف النظام غالباً، وإن قضية الديمقراطية هي حل لجميع السوريين -ونحن منهم- في النضال من أجل التغيير الديمقراطي وإيجاد حل جذري للقضية الكردية، وفتح حوار شامل على أرضية الاعتراف به كما صرح الرئيس في الإعلام التركي حينما قال: «إنهم جزء من الشعب السوري وتاريخه».

المطلوب من النظام أن يوقف مأساة المجردين من الجنسية، وهي طويلة، لكي لا نجد في ساحات سوريا الكثير من هؤلاء الأموات الأحياء –كما سمتهم إحدى لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- يحرقون أنفسهم لفقدان الأمل، لأن معاناتهم تفوق ألف مرة معاناة محمد بوعزيزي.

بيان بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

يحتفل المجتمع الدولي سنويا منذ عام 2000 بيوم 21 شباط/فبراير كيوم دولي للغة الأم الذي أعلنته اليونسكو في مؤتمرها العام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1999، وذلك من أجل تعزيز التعدد اللغوي والثقافي والتشجيع على المحافظة على جميع اللغات التي تستخدمها شعوب العالم وحمايتها. ويرمز اختيار هذا التاريخ إلى اليوم الذي فتحت فيه الشرطة النار الباكستانية في مدينة دكا عام 1952، عاصمة بنغلاديش حاليا، على تلاميذ خرجوا متظاهرين للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم، البنغالية، كواحدة من لغتي البلاد الرسمية وذلك ردا على قرار الحكومة الباكستانية اعتماد اللغة الأوردية كلغة رسمية وحيدة في البلاد وحظر اللغة البنغالية التي يتكلمها  الشعب البنغالي وراح ضحية هذا العنف خمسة من الطلبة البنغاليين وأدى ذلك إلى اشتعال انتفاضة شعبية شاملة انتهت بإعلان استقلال بنغلاديش عن باكستان.
إن اللغة هي الأداة الرئيسية التي تحفظ التراث الإنساني وتطوره, وهي خزان ثقافة الشعوب و ذاكرتها وبالتالي فإن الحفاظ على تعدد اللغات والألسن لشعوب الأرض وتشجيعها على التطور هو إغناء للتراث الحضاري الإنساني, ولذلك جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد كتعبير عن التزام المجتمع الدولي بحماية اللغات الأم لشعوب الأرض من كل محاولات الاندثار والوقوف في وجه محاولات العبث بالتنوع اللغوي وتفضيل لغة على أخرى لأسباب عنصرية أو غير ذلك كما يحدث اليوم من جانب بعض حكومات الدول الأعضاء في منطقتنا وغيرها من مناطق العالم.

 إننا نغتنم هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته في مجال حماية اللغة الأم للعديد من شعوب العالم التي لازالت تتعرض لمحاولات التغييب القسري من جانب بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وفي المقدمة منها اللغة الكردية التي تتعرض منذ عقود طويلة للحظر ومحاولات التغييب من جانب حكومات المنطقة كجزء من سياساتها الرامية إلى صهر الشعب الكردي الذي يتجاوز تعداده أربعين مليونا والقضاء على هويته القومية ووجوده ومساندة حق الشعب الكردي في سعيه لنيل حقوقه القومية رفع الحظر عن لغته لتصبح على قدم المساواة مع لغات شعوب المنطقة.

اللغة الكردية التي تعد إحدى أهم اللغات التاريخية في منطقتنا وهي لغة غنية بلهجاتها ومفرداتها, كانت منذ عقود طويلة ولازالت هدفا مستمراً للخنق لحجم عوامل التطور عنها وإزالتها من الوجود من قبل حكومات الدول التي تضطهد الشعب الكردي عبر سياسات القمع والحظر والتطبيق الواسع وعن طريق القوة لسياسات التتريك والتعريب والتفريس في كردستان كجزء من سياسات الإبادة العرقية التي اعتمدتها هذه الحكومات للنيل من الوجود التاريخي الأصيل للشعب الكردي, ولذلك تعرض تراثه اللغوي والثقافي للكثير من محاولات السطو الممنهج لتنسب بعدها للغات التركية والعربية والفارسية. ولكن قوة اللغة الكردية وأصالتها وحيويتها جعلتها تصمد أمام المحن وعصية على الاندثار. ورغم النجاحات التي أحرزها الشعب الكردي لنيل حقوقه القومية كما في كردستان العراق واعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية على مستوى العراق كله وأي لغة علم وثقافة وصحافة وبدء تركيا في تطبيق بعض إجراءات رفع الحظر عن اللغة الكردية وآدابها والتي من المتوقع لها تتسع مع دخول لقضية الكردية مرحلة الحل, إلا أن اللغة الكردية لازالت ممنوعة في إيران وسوريا وذلك استمراراً لسياسات أنظمتهما في إنكار الوجود الكردي ورفضهما الانفتاح على القضية الكردية واستمرار محولات تصفية هذا القضية عملياً من خلال انتهاج سياسات عنصرية مشفوعة بحملات واسعة من القمع والبطش.

في سوريا تأخذ سياسة قمع اللغة الكردية بعداً أكثر اتساعاً, تطال حتى المتكلمين باللغة الكردية ناهيك عن تداولها قراءة وكتابة وذلك تحت عنوان معروف وقرارات دورية تصدرها أجهزة النظام ومؤسساته يحظر حتى التكلم باللغة الكردية تحت عنوان ((ممنوع التكلم بغير العربية)) والتي توجه باستمرار إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمعاهد, ويطال الاعتقال المهتمين بهذه اللغة وآدابها ويقدمون للمحاكم الاستثنائية بتهمة إثارة النعرات القومية والطائفية.

وحتى يتحقق للشعب الكردي في سوريا الاعتراف الدستوري بوجوده كقومية ثانية في البلاد وبلغته كلغة رسمية ثانية ولمواجهة سياسة التجهيل باللغة لكردية التي يمارسها النظام تجاه شعبنا فأننا ندعو أبناء شعبنا التمسك بلغتهم الأم والدفاع عنها والعمل على ممارستها وتطويرها. وتشجيعا لأجيالنا للاهتمام بلغتهم الأم قراءة وكتابة, فقد نظم مكتب الشباب والمرأة في حزبنا خلال العطلة الانتصافية للمدارس حملة واسعة بين التلاميذ والطلبة الكرد لتعليم اللغة الكردية كتابة وقراءة شملت هذه الحملة المئات جرت في ظروف سرية وفي المنازل, وسنعمل على توسيع دائرتها في الأوقات اللاحقة.
21/2/ 2011
لجنة الإعلام المركزي

لـحزب يكيتي الكردي في سوريا.
بيان 
 تضامن وتأييد للشعب الليبي في نضاله من أجل إسقاط الديكتاتورية

إن عصر الثورات في عموم المنطقة والمنطقة العربية على وجه الخصوص الذي بدأ من تونس لن يتوقف عند ما جرى في مصر وما يجري اليوم في ليبيا واليمن والجزائر والبحرين والمغرب وجيبوتي وإيران وغيرها, بل سيمتد ليشمل كل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة, التي تتشابه فيما بينها بقمعها لشعوبها وحجب الحرية عنها وإفقارها وإذلالها عبر سياسات النهب المنظم للثروات والفساد لتي أصبحت جزءا صميميا من آليات الحكم في هذه البلاد.

إن ما يجري اليوم في ليبيا وما يرتكبه نظام الدكتاتور معمر القذافي من مجازر دموية بالاعتماد على المرتزقة والمأجورين من الأفارقة والأجانب بحق الشعب الليبي الثائر من أجل الظفر بحريته وكرامته التي مرغها نظام معمر قذافي على مدى اثنين وأربعين عاماً في التراب, كما فعل من قبله نظام حسني مبارك بتجيير المجرمين والبلطجية في مواجهة الشعب المصري, وما يفعله معمر القذافي اليوم, في ظل الموقف الدولي المخيب الذي يظهر تواطؤه مع هذه الأنظمة حماية لمصالحها التي ارتبطت معها, بغية وقف مسيرة التاريخ وإعادة عجلته إلى الوراء إنما هي محاولة يائسة من نظام بوليسي انتهى صلاحيته, لأنه بقي يعيش خارج التاريخ وخارج معطيات الواقع بعيد عن الإحساس بمعاناة شعبه واحتياجاته, رغم تبدل الواقع والعالم من حوله, ذلك شأنه شأن غيره من الأنظمة التي سقطت والتي ستسقط لاحقاً, وبالتالي لن تفيد آلة لقمع والبطش في وقف مسيرة هذه الثورات مهما تمادت في دمويتها, بل سيرحل معمر القذافي كما رحل من قبله حسني مبارك وزين العابدين بن علي وسيرحل من بعدهم كل الطغاة الذين عاثوا الفساد في بلدانهم وحجبوا الحرية عن شعوبهم ونشروا الفقر والجوع وحكموا سنوات طويلة عبر القوة وآلة القمع والتنكيل. 
أن هذه الثورات السلمية النظيفة التي فوجئ العالم بأدائها السلمي والديمقراطي العالي, تميط اللثام عن حقيقة تلك الأنظمة الدكتاتورية وطبيعتها الدموية, وتكشف عن فجورها وتثبت بان هذه الأنظمة المستبدة هي صانعة الإرهاب والتطرف والإجرام والعنف والتمييز وكل الموبقات التي نسبتها ظلماً  للشعوب. 

يجب أن لا يعتقد أي نظام مستبد في المنطقة بأنه استثناء من هذه القاعدة, من خلال سوق التبريرات الواهية فكل هذه الأنظمة الجمهورية منها والملكية تشترك في أنها أذلت شعوبها وأنهكتها بالقمع والفقر والحرمان, وأوصلتها إلى مستقبل اسود وأفق مسدود بإمكانية الإصلاح والتغيير والسير مع الركب الحضاري لشعوب العالم. ولذلك يجب عليها المبادرة إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة قبل فوات الأوان وقبل أن يسبق السيف العزل.

ومن الجدير هنا أن نذكر النظام في سوريا بأن عليه أن يبادر فوراً إلى اتخاذ قرارات شجاعة في ميدان الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والتمهيد لها برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والقومية والكف عن القمع والسياسة العنصرية تجاه الشعب الكردي والدعوة إلى حوار وطني شامل يقرر على ضوئها كيفية الانتقال بسوريا من نظام قمعي استبدادي يحكمه الحزب الواحد والأجهزة الأمنية, إلى دولة ديمقراطية تحفظ فيها حقوق المواطن وحريته وكرامته, وتحل فيها القضية الكردية على أسس العدالة والمساواة, حتى نوفر على شعبنا هذه الهزات الموجعة التي تحدث من حولنا.

إذا كان النظام يعتقد بأنه يمكن أن يقنع الشعب السوري بالشعارات القومجية المتخشبة, ويعتبر نفسه استثناء من هذه القاعدة فهو واهم مثلما كان يعيش غيره في مثل هذه الأوهام. فلا نعتقد أن ثورات الشعوب التي تحدث اليوم معنية بمثل هذه الشعارات, فالشعب السوري لا تقل معاناته وحرمانه, في مجال الحقوق والحريات والأوضاع الاقتصادية المزرية الناجمة عن النهب والفساد, عن الشعوب التي ثارت على حكامها في تونس ومصر وليبيا اليوم إن لم نقل أكبر, وبالتالي لن تقنعه هذا الفتات الذي يقدمه النظام عبر ما يسمى بصندوق المعونة الاجتماعية وغيرها من محاولات ذر الرماد في العيون دون الإقرار بأهمية إقرار الإصلاحات الشاملة.

23/2/2011
اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

نعي
المناضل حسين حجي داود

الوداع الأخير

تنعي اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا الشخصية الوطنية البارزة حسين حجي داود "أبو صلاح" الذي وافته المنية يوم الخميس 24/02/2011 عن عمر قارب الخامسة والسبعين.

كان المرحوم واحداً من كوكبة الشباب الأوائل الذين انخرطوا في صفوف الحركة الكردية منذ أوائل ستينات القرن الماضي، ودافع بكل جرأة عن مواقفه السياسية. تعرض للاعتقال في أوائل الستينات وعانى صنوف التعذيب، لكنه بقي صامداً لا يلين. وكان معروفاً عنه جرأته وصراحته. وبقي يناضل في صفوف الحزب حتى أوائل التسعينات، وترك بصمات وطنية لا تنسى لدى كل الذين عرفوه عن قرب.

وفي وداع الفقيد ألقى الأستاذ فؤاد عليكو كلمة تأبينية مذكراً بمناقب الفقيد ونضاله وتضحياته في سبيل قضية شعبه، وأكد على أنهم ماضون على خطا المناضل "أبو صلاح" حتى تحقيق أماني شعبنا الكردي في الحرية والعدالة. كما نوّه أن فجراً جديداً سيبزغ في هذه الأيام، وكلنا أمل بأن ساعة تحقيق طموحات شعبنا قد قربت كثيراً. ثم حيّا المشيعين لمشاركتهم في مراسم تشييع هذا المناضل القدير.
ملف المعارضة السورية مع  إسماعيل حمه
 سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

إسماعيل حمه سكرتير حزب يكيتي الكردي لسوبارو:

وجوب الاعتراف بالوجود القومي الكردي كثاني أكبر قومية رئيسية في البلاد وكشعب يعيش على أرضه التاريخية وتثبيت هذا الاعتراف في دستور البلاد

استمراراً للاستطلاع الذي أجريناه  في أوساط  المثقفين لأخذ آرائهم حول المعارضة السورية ننشر اليوم رد الأستاذ إسماعيل حمه سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
الأستاذ إسماعيل حمه قال كلمته:
· هناك عدة تسميات وأشكال للمعارضة، أي منها برأيك ينطبق على المعارضة السورية؟ 
** المعارضة السورية لها وضع خاص, باستثناء الحالة الكردية, لا يمكننا الحديث عن معارضة حقيقية وجدية في سوريا بالمعنى المتعارف عليه, وإنما يمكن الحديث عن أصوات معارضة وأحياناً ردات فعل فردية تأذت من القمع السلطة, وهي تنتمي إلى بقايا التيارات التاريخية, القومية والماركسية التي صمدت في وجه إغراءات السلطة, أوهي امتدادات للسلطة خرجت على النظام واستقرت في المعارضة لأسباب مختلفة, دون أن تملك أي عمق شعبي يمكن إن تشكل مقدمة لحالة معارضة شعبية منظمة.
ثمة أسباب عديدة لهذا الوضع الذي تعيشه المعارضة السورية نستطيع تلخيصها في سببين رئيسيين على الأقل, السبب الأول يتعلق بحجم القمع الذي مورس بحق هذه المعارضة استناداً إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي استخدمتها السلطة على نحو واسع, الأمر الذي حال بينها وبين أن تتحول إلى حالة شعبية. السبب الثاني: ثمة خلفية تاريخية لهذا الضعف لا يجوز إهماله تتعلق بالسياسات الترغيب التي أعتمدها النظام, عندما عمل على تحييد المعارضة في بداية السبعينات من خلال إشراكها بجزء من كعكة السلطة, وبالتالي استطاع احتواء معظم ألوان الطيف المعارض (القومي – الشيوعي) الذي كان يمتلك رصيدا جماهيريا تاريخيا وارثا ومراسا سياسيا, في إطار ما يسمى الجبهة الوطنية التقدمية, باستثناء التيار الإسلامي الذي ورط أو تورط بالعنف وبالطائفية السياسية, في وقت لم يكن ثمة أرضية سياسية وشعبية داخلية وكذلك دولية لقبوله, وبالتالي كان أمر تصفيته واستئصاله ميسرا بالطريقة المؤلمة التي عولجت بها في نهاية السبعينيات إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي, فضلا عن كل ذلك فإن هذه الأصوات المعارضة, تتباين في أجندتها السياسية ونزعاتها وميولها ورؤيتها للمستقبل, ولا تمتلك مشاريع عمل حقيقية تشكل حاضنة نضالية للجماهير تقنعها بقيادتها نحو التغيير, فهي إما غائبة أو مغيبة قسرا عن ساحة العمل الجماهيري.
بينما يختلف الوضع بالنسبة للمعارضة الكردية, فهي حالة شعبية عامة وان كانت تختلف في مضمونها وموضوعها عن المعارضة السورية المعروفة, من حيث عدم سعيها للوصول إلى السلطة, وبالتالي فهي اقرب إلى مفهوم حركة التحرر منها إلى حالة المعارضات الداخلية للنظم. وكان من الممكن للمعارضة السورية أن تستفيد من الحالة الشعبية الكردية المناهضة لسياسة التمييز والاضطهاد القومي, لو استطاعت إن تتخلص من ميراثها القوموي وان تجري مقاربة جدية وواقعية للقضية الكردية, وتخلت عن سلوك التضليل وديماغوجيا الخطاب الذي يسعى إلى الالتفاف على استحقاقات هذه القضية تحت عناوين كثيرة منها على سبيل المثال حقوق المواطنة المتساوية المواطنة ودولة القانون وما إلى غير ذلك من محاولات اللعب على الألفاظ والكلمات, ولكنها في النهاية لاتقدم للكردي السوري المكتوي بنار الاضطهاد القومي شيئا له قيمة يقنعه بأن حقوقه القومية ستحترم وسيكون شريك كامل الشراكة في مستقبل البلد, ولن يكون مجرد وقود لأجندات الآخرين المهتمين بأمر السلطة, وبالتالي فان الشارع الكردي لا يجد حتى الآن في سياسات هذه المعارضة تجاه الشعب الكردي ما يميزها عن سياسات النظام, طالما بقيت هذه المعارضة تنأى بنفسها عن إجراء مثل هذه المقاربة الجدية للقضية الكردية, وتقديم مشاريع واضحة لحلها.
· أغلبية الشعب السوري مستاءة من النظام ولا تنضم للمعارضة، فما سبل إشراك الناس واستقطاب الشارع للعملية السياسية المعارضة؟
** هناك معارضة جماهيرية عريضة على الأرض ولكنها صامتة, والمؤشرات على ذلك كثيرة من أبرز هذه المؤشرات تجنب النظام إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة سواء أكانت محلية أو تشريعية, رغم زعمه بوجود أكثر من مليون منتسب لحزب البعث, وهذا الرقم ضخم بالمعايير الانتخابية بالنسبة لدولة مثل سوريا سكانها بحدود 20 مليون نسمة, من غير الممكن منافسته في الواقع بالأدوات الواهنة للتيارات التي تعلن نفسها كمعارضة اليوم, ومع ذلك يخشى النظام الإقدام على مثل هذه الخطوة,  لأن المعطيات التي أفرزتها التجارب الانتخابية الماضية أثبتت وجود هذه المعارضة الصامتة, وقد عايشنا هذه التجارب, حيث لم تتجاوز نسبة المقترعين من الحجم الكلي للناخبين فيها أكثر من 10% على أحسن تقدير, رغم استنفار كل أجهزة السلطة وتدخلها لصالح قوائم النظام, وهذا يعني إن النظام لا يثق بجمهوره الانتخابي ويخشى أن ينقلب عليه في لحظة من لحظات الحرية حتى وإن كانت طارئة. وقد قيل انه في بدايات عام ألفين كانت هناك نية لدى النظام خوض تجربة من هذا النوع, ولكن بعض الدراسات الداخلية التي أجراها لم تكن مشجعة وجعلته يعدل عن الفكرة. 

أما لماذا لا يكسر هذا الجمهور العريض الصمت وينخرط في المعارضة..؟ أعود لأكرر تلك الحقيقة التي استعرضتها قبل قليل وهي ليست ثمة قوى معارضة مؤثرة على الأرض تستطيع استقطاب هذا الجمهور وإقناعه بقدرته على التغيير, وخاصة أن النظام قد نجح مرة تلو الأخرى بتحييد أو احتواء بعض التيارات التي حاولت أن تطرح نفسها كقوة معارضة مرشحة لان تكون جماهيرية والآن يفعل كذلك ما يحدث مع جماعة الأخوان المسلمين وغيرها, وتفكيك وتصفية أخرى كان آخرها تيار إعلان دمشق.
· إن كان توظيف الضغوط الدولية والرأي العام العالمي من أساسيات النشاط المعارض، فما الذي فعلته المعارضة لهذا الغرض؟
** إذا أخذنا الرأي العام العالمي بشقه الرسمي فقد بدأ الاهتمام الدولي بالوضع الداخلي السوري قليلاً أبان عهد الإدارة الأمريكية السابقة, وحذت أوربا أيضا حذوها لان القرار الأوربي في قضايا الشرق الأوسط هو استنساخ للقرار الأمريكي. ولكن الإدارات الأمريكية على مدى تاريخها لم تكن مهتمة قضايا حقوق الإنسان والشعوب والحريات, بقدرما كانت مهتمة بتحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية, وكانت هذه المصالح تتلاقى باستمرار مع الأنظمة رغم ادعائها أحياناً عكس ذلك, ولذلك لم تكن أمام المعارضة السورية الكثير من الفرص للاستفادة من الضغوطات الدولية, وخاصة أن قضية التغيير في سوريا لم تكن مطروحة بشكل جدي من لدن الرأي العام العالمي الرسمي, والضغوطات التي مورست على النظام لم تكن تتناول قضايا التغيير مثل قضية التحول الديمقراطي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان, بقدرما كانت توظف هذه القضايا لانتزاع بعض التنازلات من النظام في قضايا إقليمية محل الخلاف.
أما عن الشق غير الرسمي للرأي العام العالمي المتثمل في المنظمات الحقوقية وغيرها من تشكيلات المجتمع المدني ورغم أهمية دوره الذي بدأ يتعاظم في السنوات الأخيرة, إلا انه لا يملك الكثير من أوراق الضغط لتمارسها على الحكومات, وتأثيره في القرارات الرسمية للدول محدودا جداً وأحيانا يكون تراكميا قد يظهر في المدى الطويل.
· تبنت شرائح المعارضة النشاط السلمي، فما الفرق بين العربية والكوردية منها؟ و ما هو الحل الأمثل للقضية الكوردية في سوريا برأيك، هل هو: حقوق المواطنة أو الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو ....؟
** خلال العقدين الأخيرين أو أكثر لم تتبنى تيارات المعارضة السورية غير السبيل السلمي للتغيير وهذا ينسحب على كل أطياف المعارضة السورية العربية والكردية على حد سواء, ولكنها اختلفت فيما بينها في كيفية الوصول إلى التغيير, فبعضها تطرح قضية التغيير السلمي التدريجي أي العمل من اجل التغيير من خلال مؤسسات السلطة وعبر أدواتها المتاحة, وبعبارة أخرى أي السعي للتغيير عبر الكلمة وهامش الانتخابات التي تجريها السلطة والتظاهرات والاعتصام والإضرابات الموضعية, لإحداث تغييرات هادئة وسلسلة بعيدا عن مفهوم الصدمة, ويتوقف إمكانية نجاح هذا السبيل على مدى قابلية مؤسسات السلطة لهذا النوع من التغيير, وهو بالتأكيد السبيل الأقل كلفة ولكنه قد لا يكون ممكنا, وإن كان ممكنا يأخذ وقتاً طويلا, وفي سوريا تثبت الوقائع أن أجهزة السلطة تبدو عصية على هذا النوع من التغيير, بينما هناك من يطرح عملية التغيير كدفعة واحدة عبر ما يسمى بمفهوم الصدمة وهذه العملية غير ممكنة إلا بإسقاط مؤسسات النظام وهي بحاجة إلى أدوات مختلفة قد تكون عبر الانتفاضات الشعبية أو العصيان المدني أو ما إلى غير ذلك وهي تستدعي وجود قوى معارضة قوية ومنظمة تستطيع إدارة عملية ضخمة من هذا النوع, وهذا ما لا يتوفر في المعارضة السورية اليوم.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال حول الحل الأمثل للقضية الكردية, فهذه القضية تنهض على ثلاثة أركان: الركن الأول هو وجوب الاعتراف بالوجود القومي الكردي في سوريا كثاني اكبر قومية رئيسية في البلاد و كشعب يعيش على أرضه التاريخية وتثبيت هذا الاعتراف في دستور البلاد وذلك كمقدمة للانتقال إلى تناول حل هذه القضية كحقوق قومية متساوية, لأن دون هذا الضمان القانوني الدستوري لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن أي حل ممكن ومستديم للقضية الكردية. ثانياً إلغاء المشاريع الاستثنائية ومشاريع التعريب في المناطق الكردية ومعالجة آثارها. وهذان الركنان لا خلاف عليهما في إطار الحركة القومية الكردية وثمة إجماع حولهما في الأدبيات السياسية الكردية.أما الركن الثالث وهي الحقوق القومية للشعب الكردي التي يجب أن يتمتع بها أسوة بالشعب العربي في سوريا, ففي هذه المسألة تتباين أطروحات الأحزاب الكردية بين الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية والإدارة الذاتية والحكم الذاتي.
الطرح الأول أي الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية هو في الواقع طرح ملتبس قابل للمد والجذر ليس له حدود سياسية أو قانونية واضحة, يحتمل مختلف التفسيرات, ولا أعتقد أن مثل هذا الطرح يمكن أن يشكل أساساً عملياً صالحاً لحل ما للقضية الكردية, بينما هناك من يطرح مفهوم الإدارة الذاتية الذي هو الآخر ليس له ضوابط قانونية متعارف عليها, لأن مفهوم الإدارة الذاتية هو بالأساس مصطلح سياسي ليس له تكييف قانوني واضح ومحدد, فقد يتسع ليأخذ مفهوم اللامركزية السياسية أو الدستورية ليشمل الحكم الذاتي والاتحاد الفيدرالي وقد يضيق ليتطابق مع مفهوم اللامركزية الإدارية الذي يعرف في سوريا بقانون الإدارة المحلية, بينما طرح حزبنا في مؤتمره السادس مشروع الحكم الذاتي كأساس لحل القضية الكردية في سوريا, وهو بالتأكيد الأكثر وضوحا في مقاصده ومراميه, وهناك المئات من تجارب الحكم الذاتي في العالم صيغت على أساس جغرافي أو اثني أو قومي أو ديني أو طوائفي, ولكن للأسف فقد تعرض هذا الطرح لحملة شرسة من قبل المعارضة السورية قبل النظام, لأنه على ما يبدو قد خدش نزوعها القوموي والعنصري الضيق المبطن بذريعة انه طرح انفصالي, قبل إن يتوجها النظام باعتقالات لعدد من الرموز القيادية في حزبنا, رغم أن مشروع الحكم الذاتي ليس له علاقة بالانفصال لا من قريب ولا من بعيد وخلفيات تبنيه تاريخياً من جانب عصبة الأمم واضحة لا لبس فقد جاء صياغة هذه المفهوم القانوني بناء على مقتضيات مصالح الدول الاستعمارية في مواجهة حركات التحرر الوطني, لديمومة الاحتلال والإبقاء على تبعية المستعمرات لها في مواجهة مشاريع حركات التحرر التي كانت تنادي بالانفصال و الاستقلال وتنبتها فيما بعد الدساتير الوطنية كصيغة تجسد احد أوجه مفهوم حق تقرير المصير وذلك كحل للمشكلات القومية والدينية والمذهبية التي ظهرت في الدول الحديثة بهدف الحفاظ على الوحدة والتعايش القومي المشترك في كنف الدولة الوطنية.
· ما السبيل برأيك لتقوية المعارضة، ومستقبل سوريا إلى أين؟
** ليس لدي وصفة جاهزة يمكن تقديمها لمعالجة وضع المعارضة السورية, ولكن عبر الحوار العقلاني بعيدا عن منطق الإقصاء وفرض الرأي الواحد والإيديولوجيات المتكلسة, يمكن للمعارضة أن تتوصل إلى اجتراح السبل المناسبة لتجاوز واقعها الراهن. ولكنني على قناعة بأن الواقع السوري بإرهاصاته الراهنة مرشح لإنتاج تيارات معارضة جديدة قد تكون قادرة على دخول المعادلة السورية الداخلية بقوة, رغم كل صعوبات العمل السياسي السلمي الديمقراطي في سوريا في ظل الفتك الذي تمارسه آلة القمع بالحقوق والحريات العامة.
أما عن المستقبل اعتقد إن سوريا تمر في منعطف حرج للغاية, لا يمكن بالتأكيد تصور ما يمكن أن تؤول إليها أوضاعها الداخلية في ظل تراكم الاحتقان بسبب غياب الحريات والقمع وتفشي الفقر والفساد وما إلى غير ذلك, وخاصة إننا نعيش في منطقة يخيم عليها أجواء الاضطرابات واللااستقرار في سياق لعبة مشاريع النفوذ وليّ الأذرع التي تدار من قبل القوى الدولية والإقليمية, والتي تنذر بانفجارات كبرى لا يمكن توقع مداها, قد تؤدي إلى تحولات كبرى, لن تكون سوريا بمنأى عن تداعياتها, من جانب آخر أنا متفائل بالتحولات التاريخية التي تشهدها القضية الكردية, ولا أعتقد أن النظام في سوريا يستطيع أن يصمد طويلاً أمام هذه التحولات ويبقى بعيداً عن تأثيراتها, وقادراً على إدارة لعبته الأمنية القديمة بالنسبة للشعب الكردي وقضيته القومية, وخاصة أن سياسة الاضطهاد والتمييز القومي والقمع الواسع إذا كانت قد نجحت برأي النظام في إسكات الشارع الكردي إلى حين, فإن هذه السياسة أصبحت وفي ظل بعض الانفراج التي تشهده القضية الكردية في المحيط الإقليمي واللاإستقرار التي تشهده المنطقة على مختلف المستويات تنطوي على قد كبير من المجازفة, قد تنتج ردات فعل غير محسوبة تربك كل الحسابات.

الهيئات الحقوقية الدولية مطالبة بالضغط على السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل المفقود تحسين خيري ممو
Bayê azadiyê rabû

Zivistana zoll bi birûsk û tav bû.. bi humhum û gurmîn bû.. lê baranin zêrîn jî barandin. Piştî zuhabûneke dûdirêj, piştî razaneke kûr û dûr.

Bayê azadiyê rabû. Milet şiyar bûn. Bîr û baweriyên kevn û kirêt ji hev belabûn..

Zivistana zoll.. sala 2011 ji gelek welatan re di Rojhilata navîn de sala Biharê ye.

Bi xêra wî karkerê Tûnisî M. Bûezîzî di 17.01.2011an de prîsk vêket.. û bûagirekî dijwar û welatên Tûnis, Misir, Lîbya, Yemen perwa kir, û wilo jî Îran, Behrên û Cezair perwa dike, û hê şirîtli ser çirikê ye..

Pirîska Bûezîzî bû lehiyek nûjen û wê gelek dûz û kel û xanedanan li ber xwe bibe.. bû nujdaneke xweş û hêja ji miletan re ku demeke nû hat.

Dîwarên tirsê şikestin.. xwepêşandan û raperîn bûne şoreş. Diyar bû ku rêjîmên diktator pilingin ji kertonan e; leşkerên wan, asayişên wan, kurtêlxwerên wan bi hezaran reviyan û xwe di qulikan de veşartin.

Serpoşên rêjîman hatin xwarê. Her tişt xuya bû.. ji ser ta pêyan bi gemar û qirêj, fen û fût û sextebazî.. Milyonên prean.. gencînên Elmas û Dolaran.

Her serokek şahinşahê her tiştî ye, û lawên xwe ji şahinşahiyê re amade dike, û malbata xwe dike berpirsiyarê ser û berê welêt.

Xuya bû bê çima hejar, belengaz û bêkar bi sedhezaran e!? çima welat paşdikeve, û çima radeya biçîbûnê bilind dibe!?

Dema guhertinê dest pê bû; guhertina rêjîm û destûran, guhertina têkiliyan.. guhertina bîr û baweriyên çewt û bê qezenc ku gelek partî li ser hatin avakirin û wilo jî endamên xwe li ser xwedî kirin. Ango bû dema dadgîranê, dema seza û tolêstandinê.. dema herifandina rêjîm û serkirdayetiyên diktator û kedxur û bê xwah. Bin Elî reviya.. Mubarek çû.. Qezzafî li ber kuştinê ye. Ê Yemen û Behrên li ser keviyan e.. û wê dor bighê yên meyî... û feyde nake pînekirin û lavlavên avaniyê.. û civanên bi guhertinê û çaksaziyê û wêtevde bidin dû Seddam.

Pirsa giring ewe: Gelo ev rêjîmên ku hê lehî negihaye wan wê çi bikin? Gelo rêjîma Sûrî –û ew jî li ser dorê ye- wê xwe biguhêre yan wê li serê xwe siwarê?

Em bi hêvîne ku miletê Sûrî nekeve gerîneke bi tundî û xirabî û xwîn.. Em bi hêvîne ku aqilmendî di ser dînbûn, harbûn û ezîtiyê re be; ji ber milet dimînin û rêjîm diçin, ne îro be sibe.. û heger ku bahoz û bagerên gelan rabûn, kes nikare xwe li ber bigre.
Bahozên guhertinê û rêjîma Sûrî
Dr.zara salih

Di encama van bûyerên demên nêzîk de, li gelek welatên erebî, hate xuyanîkirin hêrvandina pir bîr û raman û diyardeyên hişk û hola, ku van rêjîmên totalîtar her û her kiribûn tabo ji miletan re. Hinceta ku kes şûna wan nikarê bigrê, siyaseta birçîbûn û tirsê û girêdana pêvajoya guhertinê bi welatên rojava ve (Emerîka û Europa), ev hemû tên tinekirin gava viyana millet bixwaze guhertinê bike. 

Tevlu ku rêjîma Sûrî rêya vegerê li pêşiya xwe ne hiştiye, lê hîn jî helez ne bihuriye ku karibe dest biguhertinê bike, heger sûd bigrê ji hevalên xwey ereb li Tûnis, Misir û Lîbiya. 

Ji ber ku ev doza giring berî niha jî dijberiya Sûrî ( kurd, ereb), ji rêjîmê xwestiye lê her tim bersiv nebû, êdî bawerî bi vê rêjîmê nemaye, lê dîse wê derfet hebe heger ew berjewendiyên welatê xwe biparêzin û berpirsiyarbin bo parastina yekîtiya niştimanî. Heger ti gav di vî warî de bên avêtin wê pir baş be, û projeya tevgera siyasî Kurd her û her ewe û zelale û piraniya hêzên kurdî bi nerînek hevbeş ev anîne ziman. Ev bixwe bingeha rûniştin û danûstandinê ye bi hemû hêzên erebî re, ji ber ku Kurd weke daxwaza siyasî di xalên serekî de wê xwedî nerînek hevbeş bin, li ser bingeha avakirina welatekî ku maf û yasa serete be, wekhevî û hevbeşiya hemû netewan li Sûrî. Helbet Kurd jî weke ereban xwediyê vî welatî ne, pêdiviya parastina mafên wan bi şêwek destûrî weke netewek serete û cuda bi nasnama xwe bête ziman. Ji ber ku ji damezrandina dewleta Sûrî ve û ta roja îro, desthelatdarên vê dewletê projeyên bişaftinê ne rawestandine dijî netewa kurd û hêjî berdewame, loma rakirina van proje , û rêûresmên şofînî û awarte dibe ji şert û mercên têkiliyên bizava kurdî bi tevayia hêzên erebî re çi fermî be yan jî opozîsiona erebî be. 

Lê mirov matmayî dimîne ji siyaseta rêjîma Sûrî, ne tenê bêdengiya wê, lê media fermî van serhildanên dijî dîktatoran li dewletên erebî sedema wê divegerêne têkliyên wan bi dewleta îsraîl re, ne ku van rêjîma weke malbat hemu welat ji xwere kirine bexçekî taybetî û her kes pêwîste xizmetkariya wan bike. Xuyaye ku vê rêjîmê jibinî xwe diker ve biwartiye ji hemu guhertinên derdora, lê wê çaxek bê ku ew nema ber piyê xwe bibîne gava ku millet rabe û bixwe dest bi serhildanê bike. Piştî van wêne û rewşên xerab ku ev diktator bi destê xwe gihan vê radeyê, gelo rêjîma Sûrî wê karibe têbighêje ku êdî guhertin lidare û rev jî nema bi dest wan dikeve.

Ji malpera "Rûdaw"

  Siyasetmedarên Sûriyê sedemên bêdengiyê dinirxînin: 
Sedem serma ye yan bê bawerî?

Her çiqasî heta niha li Sûriye tevgereke ciddî ya serhildanê li holê nine jî, lê bi baweriya çavdêrên siyasî Sûriye jî ketiye nav bazinê destpêkirina raperînê. 

Hejmara daniştvanên Komara Erebî ya Sûriyê 22 milyon kes in û ligel hebûna rêjeyeke berçav a Aşûrî û Ermenan, piraniya daniştvanan Misilman in. Di heman demê de hejmara Kurdan li Rojavayê Kurdistanê wek 3 milyon kesan tê texmînkirin. Piraniya Erebên Sûriyê Sunî ne, lê desthilat di destê malbata Esad de ye, ku Elewî ne.
Desthilatdarên Sûriyê hemû serhildan bi rêya artêşê binpê kirine. Ya herî girîng serhildana Sunniyan li bajarê Hemaa bû ku bi serokatiya rêxistina Birayên Misilman di sala 1980’an de derketibû û nêzîka 30 hezar kesan tê de bûn qurban, Herwiha di serhildana bajarê Helebê de jî 2500 kuştî hebûn. Herwiha di serhildana 13’ê Adara 2004’an a Qamişlo û bajarên din ên Rojavayê Kurdistanê de 60 Kurd hatin kuştin û 200 kes birîndar bûn û 3 hezar kes jî hatin girtin, ku di vê serhildanê de bajarê Amûde du rojan hat azadkirin.
Piştî serhildana gelê Misr û Tunusê, dengê lingê serhildana cemawerî hat ber deriyê Sûriyê jî. Her çiqasî dihat çaverêkirin serhildana cemawerî zûtir li Sûriyê destpê bike, nemaze jî di roja 5’ê Sibatê de, ku ji aliyê hinek komele û grûban wek `Roja Hersê` li Sûriyê hatibû destnîşankirin, lê tenê li ser rûpelên internêtê ma û negihişt ser kolanan.
Bi baweriya çavdêrên siyasî hovîtiya rêjîma Sûriyê derheqê dijberên wê, çavê civakê şikandiye, lewra jî xelk newêre serî hilde.
Bi nêrîna Endamê Civata Partiya Wîfaq a Kurdî li Sûriyê Xemgîn Dêrikî, astenga herî mezin a li pêşiya raperîna gel bê baweriya gelê Sûriyê ji serkeftina serhildanê bû: "Bawerî bi serkeftinê û bi civaka Sûriyê nîne."
Herwiha Ebdulrezaq Îd, ku daniştvanê derveyî Sûriyê û Serokê Civata Ragihandina Şamê ye, diyar dike eger ji bo serhildanê radeya dîktatorî û hovîtiyê pîvanek be diviyabû gelê Sûriyê ji zûve serî bihilda: "Ev zêdeyî 40 salan e jêrxana siyasî li Sûriyê tê têkdan. Ji dema ku Partiya Baasê hat ser desthilatê heta îro yekhizbî serdest e û rê li ber pirbûna partiyan û jiyana siyasî hat girtin."
Li Sûriyê gelek mezheb û netewe hene, lê di navbera wan de ti hevbendî nîne. Di dema serhildana gelê Kurd a di sala 2004’an de, êlên Erebî berî hêzên ewlekariyê û artêşa Sûriyê êrîş kirin ser xwepêşanderên Kurd. 
Li gor Xemgîn Dêrikî, wiha axivî: "Elawî dibêjin eger raperîn çêbibe, wê tê de biçin û heyfa Esad ji wan bê hilanîn. Têkiliyên Turkmenan ligel Ereb û Kurdan ne xweş in, loma bi guman berê xwe didin serhildanê, Ermenî û Aşûrî jî bi heman awayî."
Xemgîn sedemekî din ê nerabûna gelê Sûriyê di 5’ê Sibatê de bi sermaya zivistanê ve girêdide: "Sermayê wisa kir ku niha xelk li Sûriyê serî nehildin. Niha bi taybetî bi şev pileyên sermayê di bin sifirê de ne, loma mabûna xelkê li derve pir dijwar e."
Endamê Polîtburoya Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê Ebdulbaqî Yûsiv, sedemên ku Xemgîn Dêrikî behsa wan dike red nake, lê di heman demê de dibêje nebûna zexteke ciddî ya derveyî li ser rêjîma Sûriyê sedemekî serekî ye: "Bi salan e Amerîka ji bo piştgirîkirina saziyên civaka sivîl li Misrê û ji bo bihêzkirina meseleyên demokrasiyê, 20 milyon dolar terxan dikir. Lê ev yek li Sûriyê nîne. Heta îro ti zexteke ciddî ya navdewletî li ser Sûriyê nîne."
Lê bi dîtina Îd, li gor gelê Misrê, civaka Sûriyê hê zêdetir hatiye paşguhxistin, ji ber li Misrê çend partiyên opozîsyonê hebûn, dikaribûn bên ser kolanan û li dijî Mubarek sloganan dijî bavêjin: "Serhildana Misrê bi hevkarî û piştgiriya saziyên civaka sivîl ve ne girêdayî bû. Sûriye ketiye nav bazinê welatên ku serîhildidin, ji ber niha nifşê ciwanên piştî salên 1980’an bi qasî ku birçiyê maf û azadiyê ye, ewqasî ne birçiyê nan e."
Derbarê dema destpêkirina serhildanê li Sûriyê, Îd wiha axivî: "Eger xwepêşandan li Îranê berfireh bibin, wê bandoreke zêde û rasterast li ser Sûriyê bikin û raperîn destpê bike."
Panorama tundûtûjiyên desthilata Sûrî

dijî kurdan di meha Sibatê de
Elî 
16/01- Sedîq Qaso, Henîf Osik, Mistefa Sedîq, Bekir Welî û Mihemed Qesab–ji xelkên Kûbanê- tên binçav kirin û nexuyayîne.

28/01- Ednan Mistefa –ji xelkên Kûbanê- tê binçav kirin û rewanî Helebê dibe.

02/02- Malbata Naso –ji xelkên Hesîçê- bê nasname ne, ji beriya 10 salan ve penayî Elmanya bibûn, hatin rewan kirin Sûrî. Dê, bav û bira hatin binçavkirin.

 02/02- Dadgeha leşkerî li Qamişlo /3/ meh zindan li Siyamend Brahîm –nivîskarê nas- dibirre; ê ku ji 25.11.2010an ve hatiye binçavkirin. 

08/02- Alan Osman di agzama bijartina karmendan de bi pile ya yekemîn bi ser dikeve, lê berê wî didin malê.

11/02– Dilawer Mehmûd, dixwaze ji Qamişlo here Şamê, lê ji ber ku bê nasname ye rê lê tên girtin.

13/02 – Helîme Xelîl Keleş, Ayşe Keleş, Mes`ûd Hesen, Si`ûd Osman û Azad Remezan, li Şamê kar dikin. Dema ji kar vedigerin mal tên binçavkirin.

13/02 – Bi şev hêzên parastinê digrin ser van kesan û wan binçav dikin: Şe`ban Ce`fer, Mihemed Elî Hisên, Xerîb Hisên, Qaziqlî Mihemed, Behzad Elî, Hemîd, Besne Se`dûn, Delîl Osman, Selman Ebdê, û Enwer Tirkman.

17/02 – Dadgeha leşkerî li Qamişlo /4/ meh zindan li Umer Smaîl, Ebdissemed Mehmûd, û Ehmed Fettah dibirre.

18/02 – Fîraz Ekrem  –ji xelkên Qamişlo – li zanîngeha Himsê dixwîne, hat binçavkirin.

20/02 –Hêzên parastinê li Helebê van kesan binçav dikin: Ji Efrîn: Şêxmûs Mihemed, Ehmed Hemîd, Brahîm Faris, Ayşe Umer, Îmad Ebdo, Xelîl Dormuş, Ebdirrehman Dormuş. Ji Helebê:  Brahîm Reşo, Adil ..., Nezmî û jina wî Nazlî, Mihemed Cum`a....

26/02- Li Şamê 5 kesên Kurd ji zindana leşkerî rewanî nexweşxanê kirin, ew jî evin: Ceger Ebdilkerîm, ji Dêrikê, Delîl M.Emîn, ji Dêrikê, Bedriddîn Umer, ji Dêrikê, Delîl Umer, ji Dêrikê, Welîd Cemîl, ji Kûbanê.











النضال من أجل


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا. 


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني اكبر قومية في البلاد.


حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب.











شمس الديمقراطية تسطع على الشرق الأوسط


--------------------------





لقد بدأت غالبية شعوب الشرق الأوسط تدرك الأسباب الحقيقية وراء تأخر بلدانها وحرمانها من الرفاه والحرية والكرامة والديمقراطية، فراحت تركز جهودها وتجمّع قواها الحيّة للانقضاض على أنظمة الحكم القمعية والدكتاتورية التي تتحكم بمصائر هذه الشعوب، وتبدّد ثرواتها، وتقامر بمستقبل أجيالها بدعاوى فارغة أثبتت سنوات حكمها الطويلة بطلانها؛ فما هي إلا أنظمة غير شرعية، ومغتصبة السلطة، ومستمرة بالضد من إرادة شعوبها، بغية تكديس الثروة، وتحقيق أحلام مريضة لزعماء وأحزاب تحولوا مع الزمن إلى العقبة الرئيسة أمام تطور بلدانها وشعوبها، وأمام حق هذه الشعوب في التمتع بالديمقراطية ومزاياها المريحة لكافة شعوب الدنيا.


لقد دأبت هذه الأنظمة الأبوية الأبدية والغارقة في الفساد والإفساد، وعلى مدار أكثر من نصف قرن على حرف أنظار شعوبها عن القضايا الأساسية التي تهم حياة هذه الشعوب بافتعال حروب خارجية وأعداء خارجين، وإيهام هذه الشعوب بأنها هدف دائم للمؤامرات المتواصلة للأعداء الخارجيين لقد فشلت هذه المحاولات وسقطت الشعارات... البقية في ص 3








نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 190 شباط 2011 م  / 2622 K Sibat





عنواننا على الانترنيت www.yekitimedia.org  البريد الإلكتروني  p.yekiti11@gmail.com










